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 الدورة السابعة والستون
  لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار

  )اللجنة الرابعة(
   من جدول الأعمال٥٣البند 

ــالتحقيق في    ــة بـــ ــة المعنيـــ ــة الخاصـــ ــر اللجنـــ تقريـــ
تمـس حقـوق الإنـسان       الـتي  الممارسات الإسرائيلية 

 العـرب في   للشعب الفلسطيني وغيره من الـسكان     
        الأراضي المحتلة

الأردن، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحـرين، بـنغلاديش، تـونس،                 
الجزائر، جزر القمر، الجمهوريـة العربيـة الـسورية، جنـوب أفريقيـا، جيبـوتي، الـسودان،          

، قطــر، كوبــا، الكويــت، ) البوليفاريــة- جمهوريــة (الــصومال، العــراق، عمــان، فترويــلا 
ــا،  ــان، مــالي، ماليزي ــا،    لبن ــا، ناميبي ــسعودية، موريتاني ــة ال  مــصر، المغــرب، المملكــة العربي

  مشروع قرار: نيجيريا، نيكاراغوا، اليمن، فلسطين
    

  الجولان السوري المحتل    
  ،إن الجمعية العامة  
 في تقريـر اللجنـة الخاصـة المعنيـة بـالتحقيق في الممارسـات الإسـرائيلية الـتي            وقد نظرت   

  ،)١(لفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلةتمس حقوق الإنسان للشعب ا
يــزال  ، لا١٩٦٧ لأن الجــولان الــسوري، المحتــل منــذ عــام  وإذ يــساورها بــالغ القلــق  

  تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي المستمر،
__________ 

  .A/67/550 انظر  )١(  
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ــشير   ــن  وإذ تــ ــرار مجلــــس الأمــ ــؤرخ ) ١٩٨١ (٤٩٧ إلى قــ ــانون الأول١٧المــ  / كــ
  ،١٩٨١ ديسمبر

 لمــؤرخ ا٦٦/٨٠ إلى قراراتهــا الــسابقة ذات الــصلة، وآخرهــا القــرار   يــضاوإذ تــشير أ  
  ،٢٠١١ديسمبر /كانون الأول ٩

  ،)٢(٦٦/٨٠ في تقرير الأمين العام المقدم عملا بالقرار وقد نظرت  
ــة     وإذ تــشير   ــصلة الــتي طلبــت فيهــا إلى إســرائيل، في جمل ــسابقة ذات ال  إلى قراراتهــا ال

  اضي العربية،أمور، أن تنهي احتلالها للأر
ــرة أخــرى    وإذ ت   ــد م ــن جدي ــه إســرائيل     ؤكــد م ــذي اتخذت ــرار ال ــة الق  فيعــدم قانوني

 بفـرض قوانينـها وولايتـها القـضائية وإدارتهـا علـى الجـولان               ١٩٨١ديـسمبر   /كانون الأول  ١٤
  السوري المحتل، مما نتج عنه الضم الفعلي لتلك الأرض،

بـالقوة غـير جـائز بموجـب القـانون       أن الاسـتيلاء علـى الأراضـي    وإذ تؤكد من جديد    
  الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة،

 اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المـدنيين وقـت         وجوب تطبيق  وإذ تؤكد من جديد أيضا      
   الجولان السوري المحتل،في، )٣(١٩٤٩أغسطس / آب١٢ المؤرخةالحرب، 
 / حزيـــران١٤المـــؤرخ ) ١٩٦٧ (٢٣٧ قـــرار مجلـــس الأمـــن وإذ تـــضع في اعتبارهـــا  

  ،١٩٦٧ يونيه
 بانعقاد مؤتمر السلام في الشرق الأوسط بمدريد على أساس قراري مجلـس           وإذ ترحب   
ــاني٢٢المــؤرخ ) ١٩٦٧ (٢٤٢الأمــن  المــؤرخ ) ١٩٧٣ (٣٣٨  و١٩٦٧نــوفمبر / تــشرين الث
 بهــدف إقامــة ســلام عــادل وشــامل ودائــم، وإذ تعــرب عــن ١٩٧٣أكتــوبر / تــشرين الأول٢٢

  المسارات،جميع قلق إزاء توقف عملية السلام على بالغ ال
إسـرائيل، الـسلطة القائمـة بـالاحتلال، أن تمتثـل للقـرارات المتعلقـة               إلى   تطلب  - ١  

، الذي قرر فيـه المجلـس،       )١٩٨١ (٤٩٧سيما قرار مجلس الأمن      بالجولان السوري المحتل، ولا   
ــها وولايتــها القــضائية وإدارتهــا علــى الجــولان    في جملــة أمــور، أن ق ــ رار إســرائيل بفــرض قوانين

ــانوني دولي، وطالــب إســرائيل، الــسلطة القائمــة       ــر ق ــه أث الــسوري المحتــل لاغ وباطــل ولــيس ل
  بالاحتلال، بأن تلغي قرارها على الفور؛

__________ 
  )٢(  A/67/338.  
  )٣(  United Nations, Treaty Series, vol. 75, No. 973.  
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ــضاتطلــب  - ٢   ــيير الطــابع العمــراني والتكــوين     إلى   أي إســرائيل أن تكــف عــن تغ
بــشكل رافي والهيكــل المؤســسي والوضــع القــانوني للجــولان الــسوري المحتــل، وأن تكــف الــديمغ
  ؛ عن إقامة المستوطناتخاص

 أن جميـــع التـــدابير والإجـــراءات التـــشريعية والإداريـــة الـــتي اتخــــذتها       تقـــرر   - ٣  
ستتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بهـدف تغـيير طـابع الجـولان الـسوري المحتـل                   أو

ــة جنيــف     ووضــ ــة وتــشكل انتــهاكا صــارخا للقــانون الــدولي ولاتفاقي ــة وباطل عه القــانوني لاغي
، ولــيس لهــا أي )٣(١٩٤٩أغــسطس / آب١٢ المؤرخــةالمتعلقــة بحمايــة المــدنيين وقــت الحــرب، 

  قانوني؛ أثر
إسرائيل أن تكف عن فـرض الجنـسية الإسـرائيلية وبطاقـات الهويـة              إلى   تطلب  - ٤  

طنين السوريين في الجولان السوري المحتل، وأن تكف عن التدابير القمعيـة            الإسرائيلية على الموا  
  التي تتخذها ضد سكان الجولان السوري المحتل؛

 انتــهاكات إســرائيل لاتفاقيــة جنيــف المتعلقــة بحمايــة المــدنيين وقــت    تــشجب  - ٥  
  ؛١٩٤٩أغسطس / آب١٢ المؤرخةالحرب، 
تـــراف بـــأي مـــن التـــدابير   بالـــدول الأعـــضاء عـــدم الاعتهيـــب مـــرة أخـــرى  - ٦  

  الإدارية المشار إليها أعلاه؛ والإجراءات التشريعية أو
 ستينال ـالثامنـة و   إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتهـا             تطلب  - ٧  

  .تقريرا عن تنفيذ هذا القرار
  


	الدورة السابعة والستون
	لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار
	(اللجنة الرابعة)
	البند 53 من جدول الأعمال
	تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة
	الأردن، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بنغلاديش، تونس، الجزائر، جزر القمر، الجمهورية العربية السورية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، السودان، الصومال، العراق، عمان، فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، قطر، كوبا، الكويت، لبنان، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ناميبيا، نيجيريا، نيكاراغوا، اليمن، فلسطين: مشروع قرار

	الجولان السوري المحتل
	إن الجمعية العامة،
	وقد نظرت في تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة()،
	وإذ يساورها بالغ القلق لأن الجولان السوري، المحتل منذ عام 1967، لا يزال تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي المستمر،
	وإذ تشير إلى قرار مجلس الأمن 497 (1981) المؤرخ 17 كانون الأول/ ديسمبر 1981،
	وإذ تشير أيضا إلى قراراتها السابقة ذات الصلة، وآخرها القرار 66/80 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 2011،
	وقد نظرت في تقرير الأمين العام المقدم عملا بالقرار 66/80()،
	وإذ تشير إلى قراراتها السابقة ذات الصلة التي طلبت فيها إلى إسرائيل، في جملة أمور، أن تنهي احتلالها للأراضي العربية،
	وإذ تؤكد من جديد مرة أخرى عدم قانونية القرار الذي اتخذته إسرائيل في 14 كانون الأول/ديسمبر 1981 بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل، مما نتج عنه الضم الفعلي لتلك الأرض،
	وإذ تؤكد من جديد أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة غير جائز بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة،
	وإذ تؤكد من جديد أيضا وجوب تطبيق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949()، في الجولان السوري المحتل،
	وإذ تضع في اعتبارها قرار مجلس الأمن 237 (1967) المؤرخ 14 حزيران/ يونيه 1967،
	وإذ ترحب بانعقاد مؤتمر السلام في الشرق الأوسط بمدريد على أساس قراري مجلس الأمن 242 (1967) المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1967 و 338 (1973) المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 1973 بهدف إقامة سلام عادل وشامل ودائم، وإذ تعرب عن بالغ القلق إزاء توقف عملية السلام على جميع المسارات،
	1 - تطلب إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن تمتثل للقرارات المتعلقة بالجولان السوري المحتل، ولا سيما قرار مجلس الأمن 497 (1981)، الذي قرر فيه المجلس، في جملة أمور، أن قرار إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليس له أثر قانوني دولي، وطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأن تلغي قرارها على الفور؛
	2 - تطلب أيضا إلى إسرائيل أن تكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديمغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان السوري المحتل، وأن تكف بشكل خاص عن إقامة المستوطنات؛
	3 - تقرر أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها أو ستتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل ووضعه القانوني لاغية وباطلة وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949(3)، وليس لها أي أثر قانوني؛
	4 - تطلب إلى إسرائيل أن تكف عن فرض الجنسية الإسرائيلية وبطاقات الهوية الإسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل، وأن تكف عن التدابير القمعية التي تتخذها ضد سكان الجولان السوري المحتل؛
	5 - تشجب انتهاكات إسرائيل لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949؛
	6 - تهيب مرة أخرى بالدول الأعضاء عدم الاعتراف بأي من التدابير والإجراءات التشريعية أو الإدارية المشار إليها أعلاه؛
	7 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.

